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Résumé 
 
La protection juridique des personnes, des biens et 
de l’environnement contre les risques d’incendie a 
toujours été limitée au droit à réparation des 
victimes en vertu des dispositions de la 
responsabilité délictuelle et pénale qui doivent être 
déterminées par le Code pénal. Mettre l'accent sur 
les conditions de vérification de la responsabilité 
des incendies, ainsi que sur l'adoption d'un 
ensemble de mesures préventives et la mise en 
place de comités de surveillance pour prévenir les 
risques d'incendie et de panique, tout en renforçant 
les sanctions punitives contre les responsables des 
dommages causés par l'incendie. 

Mots-Clés : responsabilité civile, incendie et effroi, 
risques d'incendie. 

 

 

Abstract 

The legal protection of persons, property and the 
environment against fire hazards has always been 
limited to the right to compensation, based on the 
provisions of civil liability and penal sanctions, which 
are determined by the Penal Code. Therefore ,the 
study seeks to clrify the new provisions of Law 19-02 
in its review. Focusing on the conditions of 
verification of fire responsibility, as well as the 
adoption of a set of preventive measures and the 
establishment of oversight committees to prevent the 
risks of fire and panic, while reinforcing punitive 
penalties against those responsible for the damage 
caused by the fire. 

Keywords: Civil Liability, Fire and Dread, Fire 

Hazards. 

 
 

في الأحكام الخاصة للمسؤولیة عن الحریق على ضوء القانون قراءة 
 المتعلق بالقواعد العامة للوقایة من أخطار الحریق والفزع 19-02

Read in the special provisions for the responsibility of fire in the light of 
Law 19-02 on the general rules for the prevention of fire hazards and 

panic 
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رت الحمایة القانونیة للأشخاص والممتلكات والبیئة ضد  طالما اقتصل
الحق في التعویض الذي یحصل علیھ   مخاطر الحریق على 

وعقوبات  مضروربناءا على أحكام المسؤولیة المدنیة التقصیریةال
جزائیة یتم تقریرھا بموجب قانون العقوبات،لذا تسعى الدراسة لبیان 

في طیاتھ المتمثلة أساسا  02-19الأحكام المستجدة التي حملھا القانون 
عن الحریق فضلا عن   في مراجعة وتركیز شروط تحقق المسؤولیة

ن التدابیر الوقائیة واستحداثھ للجان رقابیة للوقایة من إقراره لجملة م
مخاطر الحریق والفزع مع تعزیزھا بعقوبات جزائیة مقررة في حق 

 المسؤول عن حدوث الأضرار المترتبة عن الحریق.

 الحریق مخاطر، والفزع قمدنیة، الحریمسؤولیة : الكلمات المفتاحیة

mailto:f.hazem@univ-boumerdes.dz


          حزام فتیحة

78 

 

I – مقدمة: 
لى مجال التشیید والبناء وذلك تلبیـة للحاجات لقد تزایدت الاستثمارات في الجزائر إ   

البشریة الملحة إلى المساكن والمرافق، ورغبة في تحقیق المكاسب السریعـة،فاستجابة 
لمتطلبات الإنسان المتزایدة والتضخم السكاني المستمر، توسعت دائـرة أعمال البناء 

أسالیب الفن  كمّا وكیفا، وظھرت أسالیب حضاریة وتكنولوجیة جدیدة، فتطورت
المعماري، التي أصبحت تمكّن من انجاز المباني والمنشآت الثابتة الأخرى في وقت 
قصیر، كما ظھر أسلوب المباني سابقة التجھیز،وكل ذلك یمثل عنصرا ھاما من 

 عناصر الاقتصاد القومي للدولـة.
از المباني إنّ التطور في الكمّ والكیف في مجال التشیید والبناء، والسرعة في انج  

والمنشآت الثابتة، والرغبة في تحقیق أكبر كسب ممكن، قد یأتي على حساب متانة 
البناء وقوة تحملھ وضعف التجھیزات المقاومة لأخطار الحریق، وذلك نتیجة عدم الدقة 
في تنفیذ الأعمال من طرف المشیّد، والإھمال في الإشراف على ھذه الأعمال من قبل  

و استعمال الغش باستخدام مواد غیر مطابقة للمواصفات الفنیة مركب التجھیزات، أ
المتطلبة، أو استعمال طرق احتیالیة لإخفاء الخلل، أو العیب الظاھر في البناء، وما 

 یستتبعھ ذلك كلھ من كوارث قد یروح ضحیتھا الكثیـرون. 
اني وتصدعھا ھذا التطور في مجال التشیید والبناء، وما قابلھ من حوادث انھیار المب  

وتعرضھا للإحتراق، بعد تسلمھا بوقت قصیر، بل وأحیانا قبل تسلمھا، ومن مساسٍ 
بسلامة الأفراد، عن طریق تعریض أرواحھم وأملاكھم للعدید من المخاطر 
والأضرار، كل ذلك أدى بالمشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات العربیة 

من التقنین  140اشئة عن الحریق بموجب المادة والغربیة، إلى الإقرار بالمسؤولیة الن
المدني مع التشدیـد من مسؤولیة كل من المھندس المعماري ومقاول البناء نتیجة عدم 
اتخاذھم التدابیر الأمنیة لحمایة الأشخاص والممتلكات والبیئة من مخاطر انتشار 

یة في جانبھما، الحریق وما صاحبھ من تھدم للبنایات، وذلك بافتراض قرینة المسؤول
وجعلھما مسؤولین عن الأضرار التي تصیب رب العمل والغیر، كما نص على بطلان 
أيّ شرط یعفي من الضمان الخاص أو یحد منھ، نظرا لارتباطھ بالنظام العام، ولم 
یكتف بإقرار نظام المسؤولیة العقدیة للمھندس المعماري ومقاول البناء، وفقا للنظریة 

لھما بالتزاماتھما العقدیة عن الفترة السابقة لانجاز العمل، وتسلمھ من العامة، بشأن إخلا
رب العمل، وإنما عمل على تدعیمھ بنظام الضمان العشري الذي نص علیھ في المادة 

 ).3،ص2016من القانون المدني الجزائـري( شیخ نسیمة، ، 554
دس المعماري ومقاول ھذا ولقد نظم المشرع الجزائري أحكام المسؤولیة المدنیة للمھن

البناء في التقنین المدني في المادة المنوه عنھا سابقا، وفي عدة نصوص تشریعیة 
دیسمبر  01المؤرخ في  90/29خاصة تتعلق بقطاع البناء والتعمیر، سیما القانون رقم 

 28المؤرخ في  91/175والمتعلق بالتھیئة والتعمیر، والمرسوم التنفیذي رقم  1990
لذي یحدد القواعد العامة للتھیئة والتعمیر والبناء، والمرسوم التنفیذي رقم ا 1991ماي 

والذي یحدد كیفیات تحضیر شھادة التعمیر  1991ماي  28المؤرخ في  91/176
ورخصة التجزئة وشھادة التقسیم ورخصة البناء وشھادة المطابقة ورخصة الھدم 
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المتعلق بالتأمینات،  1995 ینایر 25المؤرخ في  95/07وتسلیم ذلك، والأمر رقم 
یتضمن كیفیات ممارسة تنفیذ  15/05/1988والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

 الأشغال في میدان البناء وأجـر ذلك.
ھذه القوانین أنشأت نوعا خاصا من المسؤولیة العقدیة، أو نظاما خاصا للضمان مقررا 

مقاول البناء، الذي تربطھ بھ  لمصلحة رب العمل، في مواجھة المھندس المعماري أو
علاقة عقدیة، وذلك في حدود معینة، وشروط خاصة، وفي خارج ھذه الحدود، أو في 
حالة عدم توافر ھذه الشروط، تخضع ھذه المسؤولیة للقواعد العامة للمسؤولیة العقدیة، 
وقد تتعین كذلك مسؤولیة المھندس المعماري أو مقاول البناء تقصیریا في مواجھة 

لغیر المضـرور. ورغم ما تتمیز بھ القواعـد السابقـة من خصوصیة وتشدد عن ا
القواعد العامة فـي المسؤولیة المدنیة، فإنّ المشرع الجزائري فرض التأمین الإجباري 
من المسؤولیة المعماریة، على المھندس المعماري ومقاول البناء، حتى یتمكن 

ظرا لتداخل العناصر المشتركة في المضرور من الحصول على التعویض، وذلك ن
عملیـة البنـاء، وتعـددّ الأشخاص المسؤولیـن، وضخامة الأضرار الناجمة عن إحتراق 

 وتھدم البناء، واستجابة للاتجاه الحدیث في ضمـان وكفالـة حقوق المضـرور.  
لكن رغم إقرار الضمانات القانونیة السابقة لحمایة المضرورین لكنھا باتت غیر   
 افیة خاصة في مجال تحدید المسؤول المباشر عن تلك الخسائر.ك
فلا شك أنّ الفرد لیس بمنآى عن احتمال تعرضھ لأخطار ناتجة إما لتدخل الإنسان    

كانتشار الحرائق التي تمس بسلامتھ الجسدیة وكذا ممتلكاتھ المنقولة منھا والعقاریة 
عھا مثل الكوارث الطبیعیة كالزلازل أوحتى تلك الناتجة عن قوة إلاھیة لیس بوسعھ دف

والفیاضانات والبراكین،.... فنظرا للخسائر المادیة والبشریة والتي غالبا ما یستعصي 
أمر تحدید المسؤول المباشر عن وقوعھا تدخل المشرع الجزائري في محاولة لتقسیم 

 02-19ن المسؤولیات بین عدة أطراف متدخلة في تلك النتائج من خلال إقراره للقانو
المتعلق بالقواعد العامة للحریق والفزع الذي یھدف لحمایة الأشخاص والممتلكات من 
أخطار الحریق والفزع،ومكافحة الحریق والسھر على أمن مجموعات التدخل،فضلا 
عن المحافظة على ثبات ھیكل البنایات خلال مدة محددة التقلیل من انتشار الحریق 

لناتجین عنھ، وكذا لحد من إنتشار الحریق إلى البنایات والحد من الحرارة والدخان ا
 المجاورة.

أمام النقص الذي تعرفھ الدراسات القانونیة فیما یخص المسؤولیة المدنیة والجنائیة   
عن الحریق  ارتأیت أن أتناولھا بالدراسة متبعة في ذلك المنھـجین الوصفـي و 

كالیة الموضوع مجال البحث في التحلیلـي ،وبناء على ما سبق ذكره، تنحصر إش
التساؤل بدایـة عن جدید الأحكام الخاصة بالمسؤولیة المدنیة والجزائیة في ظل القانون 

المتعلق بالقواعد العامة للوقایة من الحریق والفزع؟ للإجابـة علـى ارتأینا  19-02
یریة تقسیم الدراسة للمبحثین:نخصص المبحث الأول لمراجعة شروط المسؤولیة التقص

عن الحریق والفزع.أما المبحث الثاني فیتعلق بإقرار التدابیر والعقوبات الجزائیة عن 
 الحریق والفزع.

 المبحث الأول:مراجعة شروط المسؤولیة التقصیریة عن الحریق والفزع
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قام المشرع الجزائري بإخراج المسؤولیة الناشئة عن الحریق من أحكام المسؤولیة عن 
 124وأعادھا إلى القواعد العامة المنصوص علیھا في المادة  الأشیاء غیر الحیة

ق.م،وعلیھ فإن أساس المسؤولیة عن الحریق في القانون المدني ھو الخطأ الواجب 
إثباتھ في جانب الحارس أو الأشخاص الذین یسأل الحارس عنھم أي أنھا تخضع إلى 

مة تقتضي لتحقق أحكام المسؤولیة عن العمل الشخصي،فإذا كانت القواعد العا
المسؤولیة الناشئة عن الحریق شرط أن یكون الحائز ھو المسؤول عن الضرر بسبب 

 140خطئھ وأن یكون الحریق ھو المتسبب في الضرر حسب ما تقرره أحكام المادة 
 من التقنین المدني الجزائري.

كان تضمن أحكاما خاصة حیث أنھ عرف الحریق والفزع بعدما  02-19فإنّ القانون   
دون تعریفھ ،كما أنھ وسع من مفھوم الحائز المسؤول  140/1مشار لھ ضمن المادة 

عن الضرر وبین مختلف الإلتزامات التي تقع على عاتقھ لمحاولة التصدي لمخاطر 
 الحریق والفزع. 

 حیازة الشئ محل الحریق-المطلب الأول

ھ أو المنقول في یشترط لتحقق المسؤولیة عن الحریق أن یكون العقار أو جزء من
الذي وسع مفھومھ  02-19حیازة شخص ما،لكن مفھوم الحائز تغیر بصدور القانون 

مما ترتب عنھ توسع نطاق المسؤولیة المدنیة عن الحریق لذا سنحاول تبیان الحائز في 
 القواعد العامة والحائز حسب النص الجدید.

 توسیع مفھوم الحائز:  -الفرع الأول

ق.م. على أن من كان حائزا بأي وجھ لعقار أو جزء منھ، أو 140/1جاء في المادة 
منقولا، وحدث فیھا حریق لا یكون مسؤولا نحو الغیر عن الأضرار التي سببھا ھذا 
الغیر إلا إذا أثبت أن الحریق ینسب إلى خطئھ أو خطأ من ھو مسؤول عنھم: وعلى 

 124مة الواردة في المادة ھذا الأساس، فإن المسؤولیة عن الحریق تخضع للقواعد العا
ق.م. والتي تقوم على الخطأ الواجب الإثبات من جانب المضرور،وبطبیعة الحال فإنّ 

                .ھذا الخطأ یجب أن یستند إلى المسؤول شخصیا أو إلى من ھو مسؤول عنھم  

 :الحائز في المسؤولیة عن الحریق وفقا للقواعد العامة-أولا

المذكورة أعلاه أن المسؤول عن أضرار الحریق ھو  140المادة  یتضح من نص      
الحائز لا المالك والمقصود بالحائز ھنا، من كان الشيء في حیازتھ ولھ السیطرة 
الفعلیة علیھ سواء كانت تستند ھذه الحیازة إلى حق مشروع بحسن نیة أو سوء نیة، 

ب الخطأ إلى الحائز نفسھ أو والحائز ھو الحارس للعقار أو المنقول، ویستوي أن ینس
إلى من ھو مسؤول عنھم كالولد أو التابع أو غیرھما.   فإذا كان المشرع الجزائري 

من ق.م نص:"من كان حائزا بأي وجھ كان لعقار أو جزء  140/1بموجب نص المادة 
منھ أو منقولات حدث فیھا حریق لا یكون مسؤول نحو الغیر عن الأضرار التي سببھا 

 ریق إلاّ إذا أثبت أنّ الحریق ینسب إلى خطئھ أو خطأ من ھو مسؤول عنھم."ھذا الح
یتضح من ھذا النص أنّ المسؤولیة تقع على  حائز العقار أو المنقول إذا تحققت 
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شروطھا والمتمثلة في خطأ الحائز وشرط نشوب حریق في العقار أو المنقول محل 
ي تشتعل فجأة بحیث لایمكن للشخص أن الحیازة. إذا كان الحریـــــــق ھو النار الت

یسیطر عنھا نظرا لانتشارھا السریع ویجب أن یحصل تحطیم لملك الغیر جزءا منھ أو 
كلھ وإذا لم یحدث أي تحطیم فلامجال لتطبیق مسؤولیة الحائز فماذا نعني بالحائز ھل 

 ھو الحارس أم  المالك ؟
من التقنین المدني وبین  138مادة المشرع الجزائري لم یفرق بین الحارس بمفھوم ال  

من ق.م ھو النقل الحرفي عن  140/1الحائز ولكن سبب ذكره للحائز في المادة 
المشرع الفرنسي،وإن تعددت تعریفات الفقھاء للحائز ولكن الكل منھم قصد بأنھ 

 الحارس إذن فالحائز ھو الحارس.  
الشئ في حیازتھ ولھ السلطة ترتیبا على ما سبق بیانھ ،فإنّ الحائز ھو من كان    

)أي استخدام الشيء وفقا لتحقیق غرض l’usageالفعلیة علیھ أي لھ سلطة الإستعمال(
) والتسییر والرقابة(علي 119،ص2011معین.(محمد صبري السعدي، 

.)بأي وجھ كان سواء كان مالكا أو غیر مالك،فالأساس ھنا ھو 220،ص2012فیلالي،
سلطتھ شرعیة كعقد الملكیة أو عقد الإیجار أو غیر الحیازة بأي صفة،سواء كانت 

شرعیة كالسرقة والحیازة قد یتحصل علیھا الشخص إما بحسن نیة أو سوء نیة(بلحاج 
 ).437،ص1995العربي، 

من القانون المدني،فالحائز ھو حارس العقار أو  1/ 140وبالرجوع لنص المادة   
مة النقض الفرنسیة ما المقصود ولقد بینت محك،فیھ الحریق المنقول الذي تسبب

بالحارس باعتباره ذلك الشخص الذي تكون لھ السلطة الفعلیة على الشيء لا بمجرد 
الحیازة القانونیة،ویستوي أن تكون لھ على الشيء سلطة شرعیة أو غیر شرعیة،بل 
یكفي أن تكون لھ سلطة استعمالھ لصالح نفسھ دون صالح غیره وتمكنھ من مراقبتھ 

 ).85،ص1988.(محمود جلال حمزة ،وتسییره
فالملاحظ أنّ المشرع الجزائري قد عرف الحراسة بمعناھا القانوني في المادة    

حراسة شيء وكانت لھ قدرة الإستعمال والتسییر  :"كل من تولى 138/1
 والرقابة،یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ ذلك الشيء."

التي تنص:" من كان حائزا بأي وجھ كان من ق.م.ج  140/1ا لنص المادة نورجوع  
لعقار أو جزء منھ أو منقولات"،دلالة على استعمال المشرع الجزائري للفظ الحائز 

من القانون المدني  1384بدلا من الحارس یعود للنقل الحرفي للفقرة الثانیة من المادة 
 ).47،ص 2015الفرنسي(تیطوح صونیة،تواتي كھینة،

في الحراسة تكون بالسیطرة الفعلیة على الشيء،لذا یظل البائع قبل طالما أنّ العبرة    
تسلیم المبیع حارسا لھ،أما بعد التسلیم تنتقل الحراسة للمشتري فیصبح ھو الحارس 
حتى لو كان عقد البیع المبرم بینھما عقدا باطلا او قابل للإبطال لكون أنھ لا یأخذ 

ذ بالسیطرة الفعلیة على الشيء.( محمود جلال بانتقال الملكیة لتحدید الحارس وإنما یأخ
 ).85حمزة ،ص

وقد تنتقل الحراسة إلى الدائن المرتھن رھنا حیازیا،والحائز نیتھ التملك سواء كان    
ذلك بحسن نیة أو بسوء نیة،وتعتبر السیطرة الفعلیة على الشيء قد انتقلت من المالك 

ما إذا شبّ الحریق في شيء محل الحقیقي(الأصلي)إلى أحد ھؤلاء ،لذا ففي حالة 
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الحراسة وثبت خطأ الحائز أو خطأ من كان تحت حیازتھ یعتبر مسؤولا عن الأضرار 
 التي لحقت بالغیر من جراء الحریق.

من خلال ما سبق یتضح أنّ المقصود بالحیازة،تلك الحیازة المعنویة ولیست المادیة    
ي قد أشار إلى الحیازة بوجھ عام لما بدلیل أنّ كلا من المشرعین الفرنسي والجزائر

)،فھما لم یمیزا 248-247استعملا عبارة "الحائز بأي وجھ كان" (فیلالي علي ،ص
 بین الحیازة المادیة والحیازة المعنویة.

فالحائز من كان الشيء في حیازتھ ولھ السلطة الفعلیة علیھ أي لھ سلطة الاستعمال 
ءا كان مالكا أو غیر مالك فالأساس ھنا ھو والرقابة والتسییر بأي وجھ كان، سوا

الحیازة بأي صفة وھو بھذا المعنى كالحارس بل ھو الحارس نفسھ سواءا كان سلطتھ 
 .شرعیة أو غیر شرعیة

والمالك في الأصل ھو الحائز، فإذا كان یدعي خلاف ذلك فعلیھ أن یثبت أن الحیازة  
یق ،فسارق الشيء الذي یشب انتقلت إلى غیره وقت وقوع الضرر الناشئ عن الحر

فیھ الحریق مسؤول عن الضرر الذي یحدثھ ذلك الشيء إذا ثبت الخطأ في جانبھ ،ذلك 
 أن الحراسة انتقلت إلیھ ولو لم تكن مشروعة نظر لسرقتھ الشيء . 

تحت رقم:  16/12/1991" قرار المحكمة العلیا الغرفة المدنیة القسم الثاني بتاریخ:  
ا القرار أن الضحیة أقامت دعوى تعویض على مستغل المحل تبین من ھذ 77504

الذي اندلع فیھ الحریق و على المالك كونھ اكتتب تأمینا ضد الحریق فقضت المحكمة 
الابتدائیة وكذا المجلس بإخراج المالك من النزاع لأن المسؤول عن الحریق ھو الحائز 

ي ضوء وقائع ھذا القرار یظھر أن و لیس المالك و لقد أبدت المحكمة العلیا ھذا الحل ف
مستغل المحل الذي یمارس بھ نشاط النجارة لھ صفة الحارس و لیس مجرد حارس 

 . " مادي للمحل
وأخیرا فإنّ مالك الشيء في الأصل ھو حائزه وفي حالة ما إذا ادعي عكس ذلك    

لم یكن فیقع على عاتقھ إثبات أنّ الشيء الذي تسبب فیھ الحریق وسبب ضررا للغیر 
 ).408،ص2004تحت حیازتھ أثناء وقوع الضرر(آلانبینابنت ،

أي یشترط علیھ إثبات فقدانھ للسیطرة على الشيء لكون أنّ السلطة الفعلیة انتقلت إلى   
شخص آخر،وتنتقل حراسة الشيء بإحدى الطریقتین،إماّ بإرادة الحائز من خلال قیامھ 

الإرادتین كإبرام عقد الإیجار أو عقد  بالتصرفات القانونیة سواء كانت صادرة عن
 ).201،ص1983العاریة(محمد حسنین، 

فالمشرع الجزائري قد مكن مالك العقار أو المنقول الحقیقي من الإستعانة بكافة طرق   
الإثبات على انتقال حیازة الشيء محل الحریق للغیر وقت وقوع الضرر(تیطوح 

 ).49صونیة،ص

 :02-19لحریق والفزع وفقا للقانون تعدد المسؤولین عن ا -ثانیا

بعض التدابیر الوقائیة من طرف بعض  02-19من ق  2أوجب نص المادة   
المسؤولین التي تم ایرادھم على سبیل الحصر نظرا لدورھم الفعال في ضمان حمایة 
الأفراد حیث فرض ضرورة أن تحترم كل دراسة أو إنجاز أو تھیئة أو تعدیل یطرأ 
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و العمارات أو البنایات المخصصة للسكن حسب تصنیفھا،المقاییس على المؤسسات أ
والتدابیر الأمنیة التي من شأنھا حمایة الأشخاص والممتلكات من أخطار الحریق 

 والفزع،لذا فقد عدد المشرع الجزائري سلسلة المسؤولین كم نبینھ كالتالي:  
قاریا أو مسؤولا عن كل شخص طبیعي أو معنوي،مقاولا كان أو مرقیا ع المشید: -1

مكتب دراسات أو شركة بناء،وكذا كل المھن المشاركة في إنجاز المؤسسىة أو العمارة 
 أو البنایة.

شخص طبیعي أو معنوي یركب تجھیزا ضروریا لعمل  لك التجھیزات: مركب-2
أحكام ھذا القانون والتنظیمات والمقاییس  ھالمستعملین، تفرضالبنایة أو لاحتیاجات 

 ة.الأمنی
 شخص یتمتع بحق الملكیة على مؤسسة أو عمارة. لك المالك:-3
شخص مسؤول عن مؤسسة أو عمارة یتولى استغلالھا ویسھر على  لك المستغل:-4

 حسن سیرھا ویمارس السلطة السلمیة على جمیع المستخدمین الملحقین بھ.

 الشيء محل الحریق: تحدید-الثانيالفرع 

من ق م ج بأن  1/ 140ئري قد بین في نص المادة إذا كان سابقا المشرع الجزا  
ق  683الشيء  محل الحریق ھو العقار أو الجزء من العقار أو منقول، وحسب المادة 

م ج التي تنص على أنھ " كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیھ و لا یمكن نقلھ منھ دون 
رع الجزائري وعلیھ فإن المش."تلف فھو عقار، و كل ما عدا ذلك من شيء فھو منقول

لم یفرق بین العقارات والمنقولات و سواءا كان العقار كاملا أو جزء منھ خطرا أو 
لیس خطرا ، كما لا یفرق بین الأشیاء التي تتیح فرصا أكبر لاندلاع الحریق وبین 

 . الأشیاء التي لا تتیح ھذه الفــرص
وإنما عدد فقط  فإنھ لم یشر للمنقولات لمحل للحریق 02-19لكن حسب القانون    

جملة من العقارات التي تخضع لأحكامھ،كما أنھ لیس كل حریق یأتي على أي عقار ما 
یحضى بالحمایة وتقرر على المسؤول عنھ العقوبات الواردة بھذا القانون، بل یجب أن 
یندرج ضمن بعض الأصناف والطوائف المحددة على سبیل الحصر ،مع الملاحظ أنّ 

من تطبیق أحكامھ  02-19من القانون  45استثنى بنص المادة المشرع الجزائري قد 
على المؤسسات والعمارات والبنایات التابعة لوزارة الدفاع الوطني فھي تخضع لنظام 

 قانوني خاص .
من نفس القانون بعض المحلات التي تعد مجالا للحمایة  03كما حدد نص المادة     

تمل تعرضھا للحریق وذلك على وجھ المقررة بموجب أحكام ھذا القانون والمح
 الحصر وھي:

وھي كل مؤسسة تسمح بدخول الأشخاص بطریقة  المؤسسة المستقبلة للجمھور:-أولا
حرة أو مقابل دفع أو مساھمة ما أو تلك التي تنعقد فیھا إجتماعات مفتوحة لجمیع 

 الأشخاص بدعوة مجانیة أو بمقابل.
حسب طبیعة نشاطھا،في نماذج وحسب عدد تصنف المؤسسات المستقبلة للجمھور     

الجمھور المتواجد بھا في أصناف.تحدد نماذج وأصناف المؤسسات المستقبلة للجمھور 
وكذا التدابیر الأمنیة ضد أخطار الحریق والفزع المطبقة علیھا عن طریق 
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 ).  02-19من القانون  14التنظیم.(المادة 

ارة تكون الأرضیة السفلى لمستوى الطابق وتتمثل في كل عم العمارة المرتفعة:-ثانیا
متر،بالنسبة لأعلى مستوى من الأرض المستعملة  200الأخیر فیھا تقع على أكثر من 
 من طرف آلات الحمایة المدنیة.

 مترا،بالنسبة للعمارات المخصصة للسكن. 50على الأكثر من -
 مترا،بالنسبة لباقي العمارات. 28على الأكثر من -

وھي كل عمارة تكون الأرضیة السفلى لمستوى الطابق ة المرتفعة جدا:العمار-ثالثا
متر،بالنسبة لأعلى مستوى من الأرض المستعملة  200الأخیر فیھا تقع على أكثر من 
 .من طرف آلات الحمایة المدنیة

وتصنف العمارات المنصوص علیھا في ھذا القانون إلى عمارات مرتفعة وعمارات   
 )15 02-19القانون مرتفعة جدا.(ما من 

یخصص في العمارات المرتفعة والمرتفعة جدا على الأقل مركز رئیسي لأمن الحرائق 
ومحل لتسییر التدخلات.تحدد معاییر تصنیف العمارات وكذا التدابیر الأمنیة ضد 

 )02-19من القانون 16أخطار الحریق والفزع المطبقة علیھا عن طریق التنظیم.(ما 

 ة للسكن:بنایة مخصص -رابعا

 تعریف البنایات المخصصة للسكن:-أ
تشمل كل بنایة أو جزء من بنایة تضم سكنا أو عدة سكنات تكون فیھا الأرضیة السفلى 

مترا أو یساویھا من أعلى الأرضیة  50لأعلى مسكن تقع على ارتفاع یقل عن 
 )02-19من القانون 3المستعملة من طرف آلات الحمایة المدنیة.(ما 

 البنایات المخصصة للسكن: تصنیف -ب

تصنیف البنایات المخصصة للسكن إلى أربع  02-19من القانون  17تضمنت المادة 
 فئات:

السكنات الفردیة التي تتكون من طابق أرضي أو طابق  لوتشم الأولى:الفئة -1
أرضي وطابق واحد منعزلة كانت أو متتائمة.وكذا السكنات الفردیة التي تتكون من 

 في شكل شریط. ةمجتمعأرضي، طابق 
وتشمل السكنات الفردیة التي تتكون من أكثر من طابق منعزلة كانت الفئة الثانیة: -2

 أو متتائمة.
وكذا سكنات فردیة تتكون من طابق أرضي وطابق واحد مجتمعة في شكل 

 شریط.،ویكون استقرار ھیكل كل بنایة مرتبطة باستقرار ھیكل البنایة المجاورة.
 تتكون من طابق أرضي وأكثر من طابق مجتمعة في شكل شریط. سكنات فردیة-
)طوابق،على الأكثر،تكون الأرضیة السفلى لأعلى 3بنایات جماعیة تتكون من ثلاثة(-

)أمتار بالنسبة 8مسكن بالنسبة للمساكن من ھذه الفئة،على علو لا یتجاوز ثمانیة(
 لمستوى الأرض المستعملة من طرف آلات الحمایة المدنیة.

 28بنایات تكون فیھا الأرضیة السفلى لأعلى مسكن على علو  لتشم الثالثة:الفئة -3
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 مترا،على الأكثر، بالنسبة لمستوى الأرض المستعملة من طرف آلات الحمایة المدنیة.
بنایات تكون فیھا الأرضیة السفلى لأعلى مسكن على علو یزید  لتشم الرابعة:الفئة -4

) مترا فوق الأرضیة المستعملة 50،ولا یتعدى خمسین() مترا28عن ثمانیة وعشرین(
 من طرف آلات الحمایة المدنیة.

كما قررت نفس المادة أنّ التدابیر الأمنیة ضد أخطار الحریق المطبقة على كل فئة   
 من البنایات المخصصة للسكن عن طریق التنظیم.

 مخصص ومھیأ للنوم لیلا. ن: مكاللنوممحل -5
ضح أنھ لقیام المسؤولیة المدنیة عن التھدم والحریق یجب أن یكون ممّا تقدم یت     

المسؤول عن حصول الحریق أو لتھدم راجع لخطأ واجب الإثبات یصدر من سلسلة 
المسؤولین إما المشید أومركب التجھیزات أوالمالك أومستغل المؤسسة المستقبلة 

ایة المخصصة للسكن من جھة للجمھور و/أو العمارة المرتفعة أو المرتفعة جدا أو البن
وھذا یعد توسیعا لمجال الفاعلین والمسؤولین في ھذا النطاق أما الشرط الثاني فیتعلق 

 من ھذا القانون.  3بضرورة أن یقع الحریق او الھدم في البنایات المصنفة ضمن المادة 

 المطلب الثاني: أن یكون الحریق ھو سبب وقوع الضرر 

الفقرة الأولى من ق م ج لا بد أن  140لتحقق المسؤولیة عن الحریق طبقا لنص المادة 
یكون سبب الضرر ھو اشتعال النار في مال المسؤول ثم تسرب ھذا الحریق إلى الغیر 

 لیحدث بھا ضرر،ما یلاحظ أنّ ھذا النص لم یأت بتعریف للحریق.

 : 02-19مفھومي الحریق والفزع بالقانون  تحدید-أولا

لطالما افتقر التقنین المدني لتعریف خاص بمدلول الحریق حیث كان یتم اللجوء 
فقد قرر تعریفا  02-19بصدور القانون  نالمقارنة، لكللتعاریف الفقھیة والقوانین 
 خاصا للحریق والفزع معا.

لما كان" الخاص یقید العام " أورد المشرع تعریفا للحریق حیث أقر على    
من القانون  03یتطور بدون مراقبة في الزمان وفي محیط النار". (المادة  أنھ:"إشتعال

19-02(. 
أما الفزع فھو حسب نفس نص المادة:"حالة تقع عندما تكون مجموعة من الأشخاص 
محاصرة في فضاء یطرأ علیھم فیھ فجأة خطر وشیك حقیقي أو وھمي ویحدث لدیھم 

لمحاولة المغادرة الآنیة للمكان".  یتضح من  ھلع یدفعھم لردود أفعال لا إرادیة تقودھم
ذلك أنّ حالة الفزع قد تكون نتیجة لعدة أسباب غالبا ما یتسبب فیھا الحریق أو 

 الكوارث الطبیعیة كالزلازل والفیاضانات والبراكین..إلخ. 

 الضرر الناشئ عن امتداد الحریق-ثانیا

 :المسؤولمال  حریق-1
ذلك الإشتعال یتطور بدون مراقبة في الزمان وفي  لما كان المقصود بالحریق     

محیط النار و یستوي أن یكون سبب الحریق محدد أو غیر محدد فإذا لم یحترق مال 
ق م ج و كذلك إذا لم یترتب عن  01/ 140المسؤول فلا مجال لتطبیق نص المادة 

لنار التي الحریق تحطیم مال المسؤول كلیا أو جزئیا كأن یتضرر الغیر من شرارات ا
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تسربت من قطار أو محرك و ذلك لإنعدام الحریق بالقطار أو المحرك، كما لا یعتبر 
 .حریقا انفجار أو ألتماس كھربائي أدى إلى نشوب الحریق في مال الغیر

ویجب أن یكون للحریق أھمیة من حیث حجمھ فلا یعتبر حریقا النار التي تشتعل في 
 .ورقة كراس ،أو عود كبریت

 الحریق إلى ممتلكات الغیر: تسرب-2

ق م ج إلى تعویض الأضرار التي سببھا الحریق الذي اندلع  01/ 140 تھدف المادة
في منقولات أو عقار المسؤول، لممتلكات الغیر و ھذا الشرط یقتضي تسرب الحریق 

 .من مال المسؤول إلى ممتلكات الغیر فیلحق بھا أضرار
ملف رقم:  16/12/1991القسم الثاني بتاریخ :  قرار المحكمة العلیا الغرفة المدنیة

تبین من وقائع ھذا القرار أن المطعون ضده أقام دعوى ضد الطاعن أمام 77504
محكمة باب الوادي وذلك "بھدف الحكم بمنحھ تعویض عن الخسائر اللاحقة بمحلھ 

 نھج رباعي موسى بحي باب الوادي الجزائر 13المخصص لإنتاج الأحذیة الكائن بـ 
بسبب الحریق الذي شب في ورشة النجارة التابعة للطاعن و الذي امتد إلى محلھ 
المذكور"، ویجب أن یكون الحریق الذي شب في مال المسؤول ھو السبب الأول و 
المباشر في الأضرار التي أصابت الغیر أما إذا كان الحریق ھو السبب الثاني كأن 

كھربائي فیستبعد تطبیق الفقرة الأولى من یكون الحریق ناتج عن انفجار، أو التماس 
 . ق م ج 140المادة 

 المطلب الثالث: ثبوت خطأ المسؤول عن الحریق والفزع

وفقا للقواعد العامة یجب أن یحدث الضرر بسبب حریق أوتھدم  شب في مال الشخص 
بخطأ منھ أو من ھو مسؤول عنھم أي ( متولي الرقابة بحیث یكون مسؤولا عن 

) فانتقل ھذا  136أو التابع عن متبوعھ المادة  134رقابة مثلا الإبن المادة الخاضع لل
الحریق إلى مال الغیر (الجار مثلا) ونتج عن ھذا الحریق تحطیم جزئي أو كلي للشيء 
ولكن ماذا لو لم یحترق مال المسؤول بما أننا اشترطنا احتراق مالھ أیضا فھنا بإمكان 

ق م ھذا من  124اس المسؤولیة الشخصیة طبقا للمادة الضحیة أن یرفع دعواه على أس
 ،جھة
من جھة أخرى یجب أن یكون الحریق الذي امتد إلى مال الغیر (الضحیة) بسبب     

خطأ المسؤول أو المسؤول عنھم (الخاضع للرقابة أو المتبوع )أما عن أساس ھذه 
مسؤولیة الشخصیة حسب المسؤولیة فإنھا قائمة على الخطأ الواجب الإثبات مثلھ مثل ال

أي على الضحیة أن یثبت الضرر والخطأ الذي ارتكبھ المسؤول وھنا  124المادة 
یكون موضعھ صعب نوعا ما بالمقارنة مع الضحیة في مسؤولیة متولي الرقابة أو 
التابع أو حارس الشيء أین تكون المسؤولیة قائمة على الخطأ المفترض بحیث یكون 

 إثبات الضرر وھو أمر سھل إثباتھ عكس الخطأ . الضحیة مجبرا فقط على
صورا لبعض الأخطاء التي  13-4انطلاقا من المادة   02-19بالمقابل قرر القانون   

یمكن أن یرتكبھا المسؤولین التي تؤدي لنشوب حریق التي تقوم بشأنھا مسؤولیتھم 
م مسؤولیتھم الشخصیة حیث فرض علیھم  عدة إلتزامات قانونیة تؤدي مخالفتھا لقیا
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 بقوة القانون وتتمثل أساسا في:
یجب على المشید ومركب التجھیزات والمالك ومستغل المؤسسة المستقبلة للجمھور -

و/أو العمارة المرتفعة أو المرتفعة جدا أو البنایة المخصصة للسكن، كل فیما یخصھ، 
وصیانتھا طبقا التأكد من أنّ المواد المستعملة والمنشآت والتجھیزات یتم إعدادھا 

 ).  02-19من القانون  4لأحكام ھذا القانون (ما 
یجب على المالك أو عند الإقتضاء المسیر أو المستغل القیام بالمراقبة الدوریة -

للتجھیزات الكشف عن الحریق وصرف الدخان والتھوئة وكذا كل التجھیزات المسیرة 
 آلیا ووسائل مكافحة الحریق.

د الإقتضاء المسیر أو المستغل تقدیم الوثائق المتعلقة بتدابیر یجب على المالك أو عن-
 الأمن والوقایة،أثناء المراقبة التي یقوم بھا الأشخاص المؤھلون قانونا.

یجب على المالك أو عند الإقتضاء المسیر أو المستغل،عند إجراء تعدیل على -
الإجراءات الإداریة  المؤسسات المستقبلة للجمھور و/أو العمارات،التأكد من احترام

 والتدابیر الأمنیة المنصوص علیھا في ھذا القانون.
یجب على المشید،أثناء إعداد التصمیم أو الدراسة أو الإنجاز،أن یضع التھیئات -

الضروریة للمؤسسة المستقبلة للجمھور و/أو العمارة المرتفعة أو المرتفعة جدا أو 
وإخلاء الأشخاص ذوي الحركة  البنایة المخصصة للسكن لضمان دخول وحركة

 المحدودة عند وقوع نكبة.
یجب على مركب التجھیزات أن یضع التجھیزات الضروریة لضمان دخول وحركة -

 وإخلاء الأشخاص ذوي الحركة المحدودة عند حدوث نكبة وفق المعاییر المعمول بھا.
أو المرتفعة جدا یجب على مستغل المؤسسة المستقبلة للجمھور و/أو العمارة المرتفعة -

أن یوفر كل التجھیزات والوسائل الكفیلة للتحقق،في أي لحظة من عدد الجمھور 
 )02-19من القانون 02المتواجد داخل مؤسستھ أو عمارتھ.(ما 

یتعین على كل مستغل مؤسسة مستقبلة للجمھور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا -
د الجمھور عن غلق أو تعطیل أو سد منفذ أن یمتنع في أي حال من الأحوال أثناء تواج

أو منافذ النجدة المحددة عند تسلیم رخصة الإستغلال.  یجب أن تبقى ھذه المنافذ حرة 
دائما،ویجب ألاّ یشكل أي غرض أو سلعة أو عتاد عائقا لتنقل الأشخاص أو ینقص من 

 عرض مخارج النجدة فوق الحد الأدنى المنصوص علیھ في رخصة الإستغلال.

 التدابیر والعقوبات الجزائیة االثاني: إقرارالمبحث 

لطالما افتقرت المسؤولیة عن الحریق حسب القواعد العامة لأحكام جزائیة بنصوص 
خاصة تأتي مكملة للتعویض الذي یتحصل علیھ ضحایا الحرائق ،لذا حمل القانون 

ى مخالفة أحكامھ نوعا من الجدة والحداثة في مسألة إقراره لعقوبات جزائیة عل 19-02
مع تعزیزھا بصفة قبلیة ببعض التدابیر الوقائیة قبل وقوع كارثة انتشار الحریق،لذاقبل 
إقرار المسؤولیة الجزائیة عن مخالفة المسؤول للإلتزامات المحددة سابقا وضع بعض 
التدابیر الوقائیة التي ینبغي علیھ القیام بھا بھدف تجنب وقوع مخاطر تمس صحة 

الممتلكات والبیئة وفي حال عدم مراعاتھا تسلط العقوبات الجزائیة الواردة الأشخاص و
 .02-19ضمن قانون العقوبات من جھة وكذا العقوبات التي حددھا القانون 



          حزام فتیحة

88 

 

 الوقائیة ضد مخاطر الحریق رالأول: التدابیالمطلب 

دیم تمثلت التدابیر التي ینبغي على المسؤولین القیام بھا ومراعاتھا في ضرورة تق
بعض الوثائق المتعلقة بدراسة المخاطر كمرحلة أولى ثم الخضوع لرقابة لجان الوقایة 

 من أخطار الحریق والفزع وھو ما سنأتي على بیانھ من خلال الفرعین الموالیین:

 المتعلقة بدراسة المخاطر قالأول: الوثائالفرع 

مخططات الوقایة  تمثلت أساسا ھذه الوثائق في مذكرة أمنیة لدراسة الخطر وكذا
 والتدخل ضد أخطار الحریق.

 مذكرة أمنیة لدراسة الخطر:-أولا
أن یرفق طلب رخصة بناء أو تھیئة أو  02-19من القانون  20أوجب نص المادة 

استغلال المؤسسات أو العمارات أو البنایات المنوه لھا سابقا بمذكرة أمنیة یعدھّا مكتب 
 دراسات متخصص في أمن الحریق.

 الوقایة والتدخل ضد أخطار الحریق: مخططات-اثانی

یلزم مستغل المؤسسة المستقبلة للجمھور من الفئة الأولى أو البنایة المرتفعة أو 
المرتفعة جدا وحسب تصنیفھا بإعداد مخطط وقایة ومخطط تدخل ضد أخطار الحریق 

 والفزع. كما یحدد مخطط الوقایة من أخطار الحریق والفزع :
منیة التي تھدف إلى القضاء على أسباب ھذه الأخطار أو الحد من التدابیر الأ-

 آثارھا،لضمان حمایة الأشخاص والممتلكات والبیئة.
كیفیات تنظیم النجدة وإجراءات وضع حیز التنفیذ وسائل التدخل وأجھزة الإنذار -

 ).02-19من القانون  21والإخلاء في حالة النكبة.(المادة
ططي الوقایة والتدخل ضد أخطار الحریق والفزع من ویشترط المصادقة على مخ

 ).22طرف الوالي المختص إقلیمیا بعد رأي مصالح الحمایة المدنیة.(ما 

 رخصة الإستغلال:  -ثالثا

أن یكون استغلال المؤسسات المستقبلة  23وبموجب المادة   02-19اشترط القانون    
تصنیفھا إلى رخصة استغلال للجمھور والعمارات المرتفعة والمرتفعة جدا حسب 

 یسلمھا الوالي المختص إقلیمیا بعد رأي لجنة الوقایة من أخطار الحریق والفزع .
كما یلزم المستغل في حالة تعدیل طبیعة نشاط المؤسسة أو العمارة التي یستغلھا     

بطلب رخصة تسویة من اللّجنة الولائیة.یحدد ملف طلب رخصة التسویة وكذا شروط 
 ).02-19من القانون  24ت تسلیمھما عن طریق التنظیم.(ماوكیفیا

 الوقایة من أخطار الحریق والفزع الثاني: جانالفرع 

تشكیل لجان الوقایة على المستویین المركزي  02-19أتاح المشرع  بموجب القانون 
ر والمحلي تتولى إتخاذ وإعداد والموافقة على التدابیر الأمنیة اللازمة للوقایة من أخطا

الحریق والفزع ومتابعة تنفیذھا وكذا القیام بزیارات تفتیشیة بصفة دوریة،وتتمثل فیما 
 یلي:
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 اللجنة المركزیة للوقایة من أخطار الحریق والفزع-أولا

تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالداخلیة لجنة مركزیة للوقایة من أخطار الحریق والفزع 
 .)02-19من القانون  25(ما تدعى في صلب ھذا النص"اللجنة المركزیة".

تشكل اللجنة المركزیة جھازا للإستشارة وللإعداد والموافقة على التدابیر اللازمة    
بما  26للوقایة من أخطار الحریق والفزع ومتابعة تنفیذھا،وتكلف حسب نص المادة 

 یلي:
ع الھیئات إعداد وتنفیذ السیاسة الوطنیة للوقایة من أخطار الحریق والفزع بالتشاور م-

 والإدارات المعنیة.
إعداد رأي استشاري في جمیع المسائل المتعلقة بتطبیق التنظیم في مجال الوقایة من -

أخطار الحریق والفزع في المؤسسات والعمارات والبنایات المنصوص علیھا في ھذا 
 القانون.

لعمارات المشاركة في إعداد التدابیر الأمنیة المطبقة على المؤسسات للجمھور وا-
 المرتفعة والمرتفعة جدا والبنایات المخصصة للسكن.

 النظر في الطعون المرفوعة إلیھا بخصوص قرارات اللجان الولائیة والبت فیھا.-
 كما یمكن إنشاء لجان فرعیة ضمن اللجنة المركزیة.

 اللجنة الولائیة للوقایة من أخطار الحریق والفزع-ثانیا

ة ولائیة للوقایة من أخطار الحریق والفزع تدعى في تنشأ على مستوى كل ولایة،لجن
 صلب ھذا النص "اللجنة الولائیة".

تعتبر اللجنة الولائیة الجھاز التقني للوقایة من أخطار الحریق والفزع وبھذه الصفة   
 تكلف لا سیما بما یأتي:

 دراسة ملفات طلب رخص الإستغلال.-
والعمارات أو بعد أشغال یمكن أن تنجز  القیام بزیارات تفتیشیة عند فتح المؤسسات-

 بھا بغرض منح رخص الإستغلال الخاصة بھا.
)،كما تم إحالة مسألة تشكیلھا 02-19من القانون  28اقتراح تدابیر أمنیة تكمیلیة.(ما -

 .29وسیرھا للتنظیم حسب نص المادة 

 المطلب الثاني: المسؤولیة الجزائیة عن الحریق والفزع 

الأشخاص والممتلكات والبیئة وفي مواجھة مختلف المخالفات التي في سبیل حمایة 
یقوم بھا سلسلة المسؤولین عن الحریق والفزع قرر المشرع الجزائري بموجب القانون 

أحكاما جزائیة خاصة في حقھم تراوحت بین عقوبات إداریة من جھة  19-02
 الموالیین: وعقوبات جزائیة من جھة أخرى وھو ما نفصلھ من خلال المطلبین

 الفرع الأول: الجزاءات الإداریة

یترتب على الإخلال بالإلتزامات وعدم احترام تدابیر الأمن المنصوص علیھا في ھذا 
 في العقوبات الإداریة التالیة: 33القانون وتتمثل حسب المادة 

 الإعذار.-
 الغلق المؤقت.-
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 السحب النھائي لرخصة الإستغلال.-
ص إقلیمیا بإعذار مرتكب المخالفة بغرض احترام تدابیر الأمن حیث یقوم الوالي المخت
 ) أشھر.6في أجل لا یتعدى ستة(

) یوما على 30وعند إنقضاء الأجل،یتخذ الوالي قرارا بالغلق الإداري لمدة ثلاثین(
 الأكثر.وفي حالة استمرار المخالفة،یقوم الوالي بالسحب النھائي لرخصة الإستغلال.

 الجزائیة تقوباالثاني: العالفرع 

حمایة للأشخاص والممتلكات والبیئة تجاه مختلف أشكال المخالفات القانونیة المؤدیة 
إما لنشوب حریق أو تھدم البنایات التي یتسبب فیھا جملة المسؤولین عن الحریق 
والفزع  سواء تعلق الأمر بمستغل لمؤسسة مستقبلة للجمھور و/أو عمارة مرتفعة أو 

التي تراوحت  02-19شید و/أو مركب التجھیزات ،حیث أقر القانون مرتفعة جدا أو م
سنة وغرامة أو الغرامة فقط حسب نوع المخالفة بغض النظر  2ما بین الحبس لمدة 

عن العقوبات المقررة في أحكام قانون العقوبات وفقا لما سنأتي على بیانھ من خلال 
 الفرعین الموالیین:

 العقوبات العقوبات المقررة بقانون-أولا

یتعرض كل شخص یعترض على ضباط وأعوان المراقبة في إطار تادیة مھامھم 
 من قانون العقوبات. 148للعقوبات المقررة في المادة 

 02-19العقوبات المقررة بقانون -ثانیا

صنفین من العقوبات الأولى تتعلق بأفعال یأتیھا مستغل لمؤسسة  02-19أقر القانون 
و عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا،أما الثانیة فتتعلق بأفعال یأتیھا مستقبلة للجمھور و/أ

 مشید و/أو مركب التجھیزات وھذا ما نأتي على بینھ فیما یلي:

 المقررة في حق المستغل: العقوبات-1

كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمھور و/أو عمارة مرتفعة أو  02-19جرّم القانون     
 الیة:مرتفعة جدا یأتي الأفعال الت

الإستغلال دون رخصة لمؤسسة مستقبلة للجمھور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا -
) أشھر إلى 6حیث یعاقب بالحبس من ستة (  23المنصوص علیھا في المادة 

) دج إلى ملیون 500.000ألف دینار( ) وبغرامة من خمسمائة 2سنتین(
 ) دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین.1000.000دینار(

یعاقب بنفس العقوبة كل من یقوم بتعدیل طبیعة نشاط المؤسسة أو العمارة التي و   
 ).36یستغلھا بدون رخصة تسویة.(ما 

استغلال عدد من الجمھور یفوق العدد المحدد في الفئة المنتمیة لكل مؤسسة أو عمارة -
)دج 200.000) إلى سنة وبغرامة من مائتي ألف دینار(2یعاقب بالحبس من شھرین(

من القانون  37) دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین(ما 500.000لى خمسمائة ألف دینار(إ
19-02.( 
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التصریح الكاذب بغرض الحصول على رخصة الإستغلال یعاقب عنھ وفق قانون -
 ).02-19من القانون  38العقوبات(ما 

القیام بغلق أو تعطیل أو سد منفذ أو منافذ النجدة المحددة عند تسلیم رخصة -
)أشھر إلى سنتین وبغرامة من خمسمائة ألف 6الإستغلال،یعاقب بالحبس من ستة (

د ج) أو بإحدى ھاتین  1000.000د ج) إلى ملیون دینار( 500.000دینار(
 ). 02-19من القانون  39العقوبتین(ما 

القیام بتھیئة داخل المحلات أو المحلات المعدة للنوم دون الحصول على الرخصة -
من ھذا القانون ،یعاقب بغرامة من مائتي ألف  11نصوص علیھا في المادة المسبقة الم

من القانون  40د ج (ما  500.000د ج) إلى خمسمائة ألف دینار 200.000دینار(
19-02.( 

 المقررة في حق المشید و/أو مركب التجھیزات: العقوبات-2

 التالیة: كل مشید و/أو مركب التجھیزات یأتي الأفعال 02-19جرّم القانون 
استعمال مشید و/أو مركب التجھیزات مواد وعناصر البناء والتجھیزات بصفة غیر -

مطابقة للوثائق المثبتة لمیزات تفاعلھا ومقاومتھا للنار بعد ثبوت ذلك بمعاینة الأعوان 
) إلى سنة،وبغرامة من مائتي ألف 2المؤھلین، یعاقب بالحبس من شھرین(

د ج) أو بإحدى ھاتین  500.000مائة ألف دینار(د ج) إلى خمس 200.000دینار(
 ).02-19من القانون  41العقوبتین (ما

عدم تقدیم الوثائق المثبتة لمیزات التفاعل والمقاومة الملائمة لمواد وعناصر البناء  -
والتجھیزات المستعملة في العمارات والمحلات والتھیئات الداخلیة عند تعرضھا 

د ج) إلى ملیون  400.000بعمائة ألف دینار(للنار،یعاقب بغرامة من أر
 ). 02-19من القانون  42د ج) (ما 1000.000دینار(

كما یعد الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا على الجرائم المنصوص علیھا في ھذا 
 القانون وفق العقوبات المنصوص علیھا في قانون العقوبات.

 الخــــاتــــمـــة:

ة للمسؤولیة المدنیة عن الحریق التي أوردھا المشرع لا غنى عن الأحكام الناظم   
من التقنین المدني،لكنھا اتسمت بنوع من القصور وعدم  140/1الجزائري بنص المادة 

التحدید خاصة في مجال المسؤول عن مخاطر الحریق لذا فقد تدخل المشرع من جدید 
الحریق وذلك  سعیا لإعطاء حمایة أكبر لضحایا 02-19من خلال إقراره للقانون 

بالتوجھ نحو توسیع مجال المسؤولیة التقصیریة من خلال التوسع في مفھوم الحائز 
لیشمل كل متدخل سواء في تشیید أو تجھیز تلك العقارات إلى جانب مالكیھا ومستغلیھا 
مع التعیین الدقیق للعقارات المحتمل تعرضھا للحریق والفزع  ھذا من جھة ومن جھة 

ر جملة من التدابیر الإلزامیة التي تقع على عاتق المسؤول ثانیة عن طریق ف
كإجراءات وقائیة لمواجھة مخاطر الحریق والفزع فضلا عن إقراره لمتابعات جزائیة 
صارمة في حق سلسلة المسؤولین،الأمر الذي جعل من ھذا القانون  مكملا للقواعد 
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 المراجع:

 المؤلفات:

، ترجمة منصور القاضي القانون المدني،الموجبات(الإلتزامات) )2004(آلانبینابنت-
 مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ،بیروت.،
،النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، دیوان )1995(بلحاج العربي-

 .الجامعیة بن عكنون ،الجزائر المطبوعات
 .،موفم للنشر،الجزائر 3،الإلتزامات،الفعل المستحق للتعویض،ط)2012(علي فیلالي-
،الواضح في شرح القانون المدني ،النظریة العامة )2011(محمد صبري السعدي-

 .للإلتزام، دار الھدى للطباعة دار الھدى للطباعة،الجزائر 
ؤولیة عن الأشیاء في القانون المدني الجزائري، ،المس)1988(محمود جلال حمزة-

 ،الجزائر  ،دیوان المطبوعات الجامعیة
 ،،الوجیز في النظریة العامة للإلتزام، المؤسسة الوطنیة للكتاب)1983(محمد حسنین-

 الجزائر.

 الرسائل والمذكرات:

ة المسولیة المدنیة للمھندس المعماري ومقاول البناء،رسال ،)2016(شیخ نسیمة-
 ،الجزائر.2دكتوراه ،جامعة وھران 

،تواتي كھینة،المسؤولیة الناشئة عن تھدم البناء والحریق في ) 2015(تیطوح صونیة-
في القانون الخاص،جامعة عبد الرحمان  القانون المدني الجزائري،مذكرة ماستر

 .میرة،بجایة

 النصوص القانونیة:

 1975سبتمبر  26افق المو 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75الأمر -
 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.

یولیو سنة  17الموافق  1440ذي القعدة عام  14مؤرخ في  02-19القانون رقم -
 ،یتعلق بالقواعد العامة للوقایة من أخطار الحریق والفزع. 2019
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